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 )كتاب الجنايات( 

طأ،  مد وخ شبه ع صد. و شرط الق به ب قود  ختص ال مد ي هى ع و

ظن فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمي ًا معصومً  لب على ال ا فيقتله بما يغ

مور له  ثل أن يجرحه بما به م ته  بدن. أو يضربه بحجر  (1)مو في ال

ماء بير ونحوه أو يلقى عليه حائطً ك ا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو 

عه الطعام أو  سه ويمن قه أو يحب يغرقه لا يمكنه التخلص منهما أو يخن

ها غالبً  سحر أو الشراب فيموت في ذلك في مدة يموت في له ب ا، أو يقت

له  بسم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قت

ها. و ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبً ونح ا ولم يجرحه ب

حوه.  كزة ون سوط أو عصا صغيرة أو ل تل ب كمن ضربه في غير مق

ا ا أو شخصً ا أو غرضً والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمى صيدً 

 فيصيب آدمي ًا لم يقصده، وعمد الصبى والمجنون.

 )فصل( 

حد. وإن  عة بالوا تل الجما من مق حدة، و ية وا قود أدوا د سقط ال

كره مكلفً  مر أ ما، وإن أ ية عليه تل أو الد له فالق ئه فقت تل تكاف لى ق ا ع

لف أو مكلفً  سلطان ظلمً بالقتل غير مك به ال مر  مه أو أ ا ا يجهل تحري

مر لى الآ ية ع فالقود أو الد تل  يه فق مه ف عرف ظل تل  ،من لا ي وإن ق

لف عالمً  ضمالمأمور المك تل فال حريم الق يه دون الآمر، وإن ا ت ان عل

فرد الأبوة أو غيرها  حدهما م قود على أ جب ال نان لا ي اشترك فيه اث

 فالقود على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.

                                                 

 ( مار السهم في المطعون: تردد. 1)
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 )باب شروط القصاص( 
ًا أو  مى حربي  سلم أو ذ تل م لو ق تول، ف عة: عصمة المق هى أرب و

ا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثانى  التكليف، فلا قصاص على مرتد ً

ية  لدين والحر في ا ساويه  بأن ي فأة  لث المكا نون، الثا صغير ولا مج

لذكر  تل ا تل ويق سه يق بد وعك حر بع كافر ولا  سلم ب والرق فلا يقتل م

حد الأبوين وإن  تل أ بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة فلا يق

 علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.

 اب استيفاء القصاص( )ب
شروط:  له ثلاثة  شترط  ستحقه مكلفً  أحـدها:ي كان كون م فإن  ا 

ا لاام يسااتوف وحاابة الجااانى إلااى البلااوغ والإفاقااة. صاابي ًا أو مجنونًاا

لية لبعضهم أن  الثانى: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه و

قى غائبً  ظرا أو مجنونً ا أو صغيرً ينفرد به وإن كان من ب قدوم  ا انت ال

قل.  لوغ والع فإذا  الثالــث:والب جانى  عدى ال يؤمن الاستيفاء أن يت أن 

سقيه  لد وت تل حتى تضع الو لم تق لت  ئل فحم مل أو حا وجب على حا

قتص  مه. ولا ي تى تفط كت ح من يرضعه وإلا تر جد  ثم إن و باء  الل

 منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك كالقصاص.

 )فصل( 

حضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية ولا ولا يستوفى قصاص إلا ب

له  جانى قت كان ال لو  سيف و نق ب ضرب الع لنفة إلا ب في ا ستوفى  ي

 بغيره.

 )باب العفو عن القصاص( 
فوه مجانً  ما، وع لولى بينه ير ا ية فيخ قود أو الد مد ال جب بالع ا ي
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أفضل، فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على 

ا أو هلااك الجااانى فلااية لااه إن اختارهااا أو عفااا مطلقًااأكثاار منهمااا، و

 غيرها. 

لنفة ا عمدً وإذا قطع إصبعً  كف أو ا لى ال سرت إ ثم  ما  فا عنه ا فع

 وكان العفو على غير شيء فهدر. 

ثم  قتص  من ي ية. وإن وكل  مام الد له ت وإن كان العفو على مال ف

قو يق  د أو عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما وإن وجب لرق

 تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. فإن مات فلسيده.

 )باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس( 
جراح ومن لا  طرف وال في ال به  يد  لنفة أق في ا حد  يد بأ ومن أق

 فلا. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفة، وهى نوعان: 

سن والجفن  أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن وال

لذكر والخصية وال فق وا كف والمر جل والإصبع وال يد والر شفة وال

طرف  في ال صاص  له. وللق لك بمث من ذ حد  كل وا شفر  ية وال والإل

 شروط: 

حد  الأول: له  من مفصل أو طع  كون الق بأن ي من الحيف  الأمن 

 ينتهى إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. 

 بيسار ولا المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين  الثانى:

يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلى بزائد وعكسه، ولو 

 تراضيا 

  لم يجز.
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شلاء  الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة ب

مة ويؤخذ عكسه  عين صحيحة بقائ ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا 

 ولا أرش.
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 )فصل( 

ــانى: ــوع الث ل الن هى إ جرح ينت كل  في  قتص  جراح في ظم ال ى ع

في غير  قتص  كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم ولا ي

من  ظم  كون أع سن إلا أن ي سر  ير ك جروح غ شجاج وال من ال لك  ذ

له  قتص موضحة و له أن ي مة ف لة والمأمو شمة والمنق الموضحة كالها

عة طرفً  طع جما ئد وإذا ق حوا جرحً أرش الزا قود ا أو جر جب ال ا يو

ها وسراية فعليهم القود وسراية الجن ما دون لنفة ف في ا ية مضمونة  ا

له  القود مهدورة ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب 

 دية.

* * * 


